
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  عاد الكل إلى المتقدم أيضا مثل على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة فلا يلزم غير واحد

وإلي هذين القسمين أشار بقوله عادت إلى المتقدم عليها وإن لم يكن مستغرقا عاد الاستثناء

الثاني إلى الأول مثل عشرة إلا ثمانية إلا سبعة حتى يلزم تسعة وإلى هذا أشار بقوله وألا

يعود الثاني إلى الأول أي دون المستثنى منه وعالله بان الأول لقربه إليه من المستثنى منه

والقرب يدل على الرجحان عند البصريين فإنهم في تنازع العاملين في العمل اختاروا الأقرب

ولذلك أن نقول الأقربية لا تدل على اللزوم وانما تدل على الرجحان كما في تنازع العاملين

فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز أعمال كل منهما وإنما الخلاف في الأولوية

فينبغي أن يقرر بوجه آخر فيقال إما أن يعود إلى الثاني أو إلى الأول منتف للزوم الترجيح

من غير مرجح في اللزوم لأنهما فيه سواء فيعود إلى الأولوية ونقول لا يعود إلى الأول لأنه

مرجوع فرع لو كان الاستثناء الأول مستغرقا للمستثنى منه دون الثاني .

 الثاني كقوله عشرة إلا عشرة إلا أربعة ففيه أوجه للأصحاب .

 أحدهما يلزمه عشرة ويبطل الأول لاستغراقه .

 والثاني لأنه باطل .

 والثاني يلزمه أربعة ويصح الإستثناءان لأن الكلام إنما يتم بآخره قال ابن الصباغ وهو

أقيس .

 والثالث يلزم ستة لأن الأول باطل والثاني يرجع إلي أول الكلام .

 قال الرابعة قال الشافعي Bه المتعقب للجمل كقوله تعالى إلا الذين تابوا يعود إليها وخص

أبو حنيفة بالأخيرة وتوقف القاضي والمرتضي وقيل ان كان بينهما تعلق فللجميع مثل اكرم

الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة فالأخيرة .

   هذه المسألة في حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض مثل قوله تعالى

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
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